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  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الطرق والآليات التي تجعل مركز قاض ي المحكمة 

 الجنائية الدولية ش
 
 .اغرا

وتوصلنا إلى أن المشرع الدولي في القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات لنظام روما الأساس ي قد 

أحسن حينما لم يحصر صور الاخلال الجسيم بالواجب وصور السلوك السيئ الجسيم الصادران 

 عن القاض ي إنما ذكرها على سبيل المثال. 

 لمحكمة الجنائية الدولية؛ نظام روما؛ الوفاة.إنهاء الخدمة؛ القضاة؛ االكلمات المفتاحية:  

Abstract:     

This study aims to shed light on the ways and mechanisms that make the 

status of a judge of the International Criminal Court vacant. 

We have Concluded that the international legislature in the rules of 

procedure and evidence of the Rome Statute has been improved when it has 

not restricted the judge's gross breaches of duty and gross misconduct which 

mentioned as an example.  

Keywords: Termination of service; judges; the International Criminal Court; 

Rome Statute; death 
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  مقدمة:

يعتبر القُضاة حُماة الحقوق والحريات الساعيين لإحقاق الحق، فمركز القاض ي من المراكز الهامة 

والحساسة؛ إذ أن أولى ضمانات التقاض ي هي الحيدة والاستقلال والنزاهة، وهذا الصفات 

 لمحكمة الجنائية الدولية.والخصال لا تفترق بين قضاة التشريع الوطني )الداخلي(، وبين قضاة ا

ولكن قد يطرأ بعض التغيرات على المركز الوظيفي للقاض ي، ونقصد بهذه التغيرات هي وسائل 

وطرق تجعل ولاية قاض ي المحكمة الجنائية الدولية منتهية إما بحكم القانون أو بإرادته الحرة أو بناء  

ة على آليات انتهاء خدمة قضاة المحكمة على عقوبة تأديبية، وعليه سنحاول التركيز في هذه الدراس

 الجنائية الدولية.

: أهداف الدراسة
ً
 أولا

 فهوم المحكمة الجنائية الدولية من حي  الششأة والاختصا..التعرض لم -1

 التعرض لآلية تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية. -2

 بيان طرق انتهاء خدمة القضاة العاملين لدى المحكمة الجنائية الدولية. -3

 التعرف على الآثار المترتبة على انتهاء خدمة قضاة المحكمة الجنائية الدولية. -4

 
ً
 : إشكالية الدراسةثانيا

ما هي آليات انتهاء خدمة أن مشكلة الدراسة تدور حول سؤال رئيسِ، مفاده: بيمكن القول 

ة الفرعية ومن هذا التساؤل يمكن استشباط العديد من الأسئلقضاة المحكمة الجنائية الدولية، 

 منها ما يلي:

 ما هي المحكمة الجنائية الدولية، وما هي طبيعة عملها؟ -1

 ما هو التشريع الناظم لتعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟    -2

 ين قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟يما شروط تع -3

شريعات هل طرق انتهاء خدمة قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي ذاتها كما الحال في الت -4

 الداخلية؟

 كيف يتم ملء الشاغر للمركز الوظيفي لقاض ي المحكمة الجنائية الدولية؟ -5

: حدود الدراسة
ً
 ثالثا

 القانون والقضاء الجنائي الدولي. الحد الموضوعي: -1
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 هولندا. -المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي  الحد المكاني: -2

 م حتى حينه.1998ما بعد إقرار نظام روما الأساس ي عام  الحد الزماني: -3

: هيكلية الدراسة
ً
 رابعا

 تحتوي هذه الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

 المبحث الأول: ذاتية قضاة المحكمة الجنائية الدولية -

 المبحث الثاني: طرق انتهاء خدمة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية  -

: منهجية الدراسة
ً
 خامسا

علاه، اتبع الباح  المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لوصف وتحليل النصو. لبيان ما ورد أ

طفيفة مع القانون الناظمة لانتهاء خدمة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، مع إمكانية مقارنة 

 وأحكام الشريعة الإسلامية كلما استدعى ذلك.الفلسطيني 

 ذاتية قضاة المحكمة الجنائية الدوليةالمبحث الأول: 

موضوع الدراسة  –بل الحدي  عن طرق وآليات انتهاء قضاة المحكمة الجنائية الدولية ق

لا بد من الحدي  عن ماهية المحكمة الجنائية الدولية من حي  الششأة والاختصاصات،  -الأساس ي 

ولابد من الحدي  عن آليات تعيين القضاة العاملين فيها، لذلك لابد من تقسيم هذا المبح  إلى 

لجنائية الدولية، ومن ثم المطلب الأول نشأة واختصاصات المحكمة ان، حي  نتناول في مطلبي

 المطلب الثاني شروط تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على النحو الآتي:نتناول في 

 نشأة واختصاصات المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الأول: 

ورة انتهاكات جسمية على مر العصور، والتي أدت شهدت الجماعة الإنسانية في ربوع المعم

 لشعور المجتمع الدولي من إيجاد تنظيم أو وسيلة دولية للحد من تلك الانتهاكات.

بالعديد من التطورات والتحولات، فلم تكن مجرد فكرة طرحت ثم  فقد مر القضاء الجنائي الدولي

ى وصلت إلى ما عليه الحال من إنشاء قضاء نفذت مباشرة، إنما مرت الجماعة الدولية بكفاح مرير حت

جنائي دولي دائم، وعليه لابد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتحدث بالفرع الأول عن فكرة إنشاء 

محكمة جنائية دولية دائمة، ومن ثم نتحدث بالفرع الثاني إلى اختصاصات هذه المحكمة، وذلك على 

 النحو الآتي:
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 مة الجنائية الدوليةنشأة المحك الفرع الأول:

بدأت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي بتشكيل لجان تحقيق دولية وبعض المحاكمات ومحاكم 

-1914جنائية دولية خاصة )مؤقتة(، فأولى لجان التحقيق كانت عقب الحرب العالمية الأولى )

م م، ومن ثم محاكمات ليزج عا1919( هي لجنة تحديد مسؤولية مبتدئي الحرب عام م1918

؛ حي  لم ي  1923
 
 م  م إلا أنها لم تحقق نجاحا

ُ
( 854( متهم من أصل )12سوى ) ل أمام المحكمةِ ث

 .(1) م1919ممن وردت أسمائهم في القائمة المعدة من قبل لجنة 

( تم تشكيل لجنة الأمم المتحدة لجرائم م1945-1939وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية )

 بمؤتمر يالتا ومؤتمر لندن اللذان انبثق عنهما المحكمة الحرب، والإعلان الثلاثي للحل
 
فاء، مرورا

م، ومن ثم إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو 1945العسكرية الدولية في نورمبرج عام 

م بهدف محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقص ى 1946وفق إعلان صادر من جنرال أمريكي عام 

 خاصة من اليابانيين.

الت الأحداث والأزمان إلى أن تم إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ثم تو 

 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم )1993ورواندا، ففي عام 
 
( تم إنشاء المحكمة الجنائية 808م ووفقا

 على الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع في من
 
طقة البلقان الدولية ليوغسلافيا السابقة وذلك ردا

( القاض ي بإنشاء 955م قرر مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم )1994والبوسنة والهرسك، وفي عام 

محكمة جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجمة التي 

 ارتكبت في إقليم رواندا.

 
ُ
الفوض ى الغارمة والعمل على إنشاء قضاء رحت العديد من الاقتراحات للحد من هذه ثم ط

جنائي دولي دائم، حي  تم طرح المشروع الفرنس ي إلى اللجنة المختصة بتطوير القانون الدولي 

وطوكيو لا تعد  جوتقنينه والتابعة للجمعية العامة، وأشار هذا المشروع إلى أن محاكم نورمبير 

نتصرة في الحرب فقط، ودعا هذا المشروع إلى محاكم ذات صفة دولية؛ لأنها كانت تمثل الدولة الم

إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة تمنح صلاحية البت في الجرائم ذات الصفة الدولية، وتوالت 

 باجتماع لجنة 
 
المؤتمرات واللجان المختصة للنظر في هذا المشروع حتى إصدار الجمعية العام قرارا

 .(2) نص المشروع وتقديمة للمؤتمرم لغرض صياغة 1998-1997تحضيرية خلال عامي 
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م، وقد شارك 17/7/1998م حتى 15/6/1998ثم بعد ذلك انعقد مؤتمر روما خلال الفترة بين 

( منظمة غير 238( وكالة دولية متخصصة، و)14( منظمة دولية حكومية، و)17( دولة، و)160فيه )

 ونواب له، وبعد
 
المناقشات انعقد المؤتمر بعد أن  حكومية، وقبل البدء بالمؤتمر تم انتخاب رئيسا

)أمريكيا، إسرائيل، الصين، الهند، العراق،  :( دول وهي7( دولة، واعترضت عليه )120وافقت عليه )

( دولة عن التصويت، وخلال ساعتين من فتح التوقيع كانت قد وقعت 21ليبيا، قطر( وامتنعت )

 .(3)( دولة على هذا النظام26)

 تتحدث 128لأساس ي على ديباجة و )وقد احتوى نظام روما ا 
 
( مادة مقسمين على ثلاثة عشر بابا

عن المركز القانوني للمحكمة، وعن علاقتها بالأمم المتحدة، وعن اختصاصها التكميلي والزماني 

والشخص ي والمكاني والنوعي )الموضوعي(، وعن آلية تحريك الدعوى أمامها، وعن القانون الواجب 

ن قضاتها وانتهاء خدمتهم، وعن إجراءات يوهيئات المحكمة، وعن آلية تعيالتطبيق، وعن أجهزة 

 المحاكمة، وعن العقوبات التي تصدرها المحكمة، وعن حجية نصو. النظام وغيرها من الأحكام.

 الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

 لملطة، أو هو السُ عرف الاختصا. بأنه سُ يُ 
 
حكمة ما بنظر جرائم معينة، لطة المخولة قانونا

المحكمة الجنائية الدولية تمارس مجموعة من الاختصاصات وبالنظر لنظام روما الأساس ي نجد أن 

المحددة، فهنالك اختصا. نوعي موضوعي يتمثل في أنواع معينة من الجرائم، وهنالك اختصا. 

 ين ذلك على النحو الآتي: شخص ي وآخر زماني، ورابع مكاني، كما أن هنالك اختصا. تكميلي، سشب

: الاختصاص الموضوعي أو النوعي
ً
 أولا

( من نظام روما الأساس ي الاختصا. النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، حي  5شت المادة )بي  

تختص بأربع جرائم تم النص عليهم على سبيل الحصر لا المثال، وهم: جرائم الإبادة الجماعية، 

 جريمة العدوان، ومن الجدير ذكره أن هذه الجرائم الجرائم ضد الإنسانية، جرا
 
ئم الحرب، وأخيرا

ليست كل الجرائم الدولية، إنما هي أشد وأبشع الجرائم التي ترتكب وتمس الصالح والمصالح 

 الدولية.

 جريمة الإبادة الجماعية -1

رائم، توصف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة، وبأنها جريمة الج

وتسمى جريمة إبادة الجشس البشري أو جريمة إبادة الجشس، ويرد بجميع المصطلحات السابقة بأنها 
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مجموعة أفعال تستهدف للقضاء على الجشس البشري واستئصاله من بقعة معينة أو لصنف معين 

 .(4)من البشر أو شعب من الشعوب

حي  « جريمة الإبادة الجماعية » وقد عرف نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 

( على: "تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك 6نصت المادة )

، والافعال التي تشكل 
 
 أو جزئيا

 
 كليا

 
جماعة قومية أو إثشية أو عرقية أو ديشية بصفتها هذه إهلاكا

لحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم في أفراد إبادة جماعية، هي: )أ( قتل أفراد الجماعة )ب( إ

. )د( 
 
 أو جزئيا

 
 لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا

 
الجماعة. )ج( إخضاع الجماعة عمدا

فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة. )هـ( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة 

 أخرى".

 الجرائم ضد الانسانية  -2

لجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة كافة الأفعال عند قراءة مصطلح ا

، إذ تعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي (5)غير المشروعة التي تمس أمن وسلامة البشرية

تنطوي على عدوان صارخ على إنسان معين أو جماعات إنسانية معينة، وتمس الجوانب الإنسانية 

 للقيم العليا ل
 
لمجتمع الدولي برمته، مما يعني أنها تمثل جريمة دولية؛ باعتبارها تشكل انتهاكا

الجوهرية بوجه عام، وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم ضد الإنسانية لا ترتكب سوى ضد السكان 

 . (6)المدنيين، ومن ثم فهي لا تقترف ضد العسكريين، وهو ما درجت عليه معظم الصكوك الدولية

ف نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  وقد حي  نصت « الجرائم ضد الإنسانية » عر 

( على: "يشكل فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم 7/1المادة )

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم، وهي: )أ( 

القتل العمد. )ب( الإبادة. )ج( الاسترقاق. )د( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. )هـ( السجن، 

أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون 

أو الحمل القسري،  الدولي. )و( التعذيب. )ز( الاغتصاب أو الاستعباد الجشس ي أو الاكراه على البغاء،

أو التعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف الجشس ي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 

)ح( اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية 

، أو لأي أسباب 3رة أو إثشية أو ثقافية أو ديشية أو متعقلة بنوع الجشس على النحو المعرف في الفق
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 بأن القانون الدولي لا يجيزها، )ط( الاختفاء القسري للأشخا.. )ي( جريمة 
 
أخرى من المسلم عالميا

 في معاناة 
 
الفصل العنصري. )ك( الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا

 ."البدنية شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو 

 جرائم الحرب -3

تعرف جرائم الحرب بأنها الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين الحرب وأعرافها 

والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية المحلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل 

التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب أنها الأفعال المتمدينة، وعرفها البعض الآخر ب الدول 

 .(7)كما حددته قوانين الحرب وعادتها والمعاهدات الدولية

( من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية: "تعني جرائم 8( من المادة )2وقد بيشت الفقرة )

 -م، ب12/8/1949جنيف الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات  -الحرب" أي فعل من الأفعال الآتية: أ

الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون 

الانتهاكات  -م د12/8/1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف 2الانتهاكات الجسيمة للمادة ) -الدولي، ج

زعات المسلحة غير الدولية في النطاق الثابت للقانون الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنا

 الدولي.

أن صور جرائم الحرب الواردة في نظام روما جاءت على سبيل المثال لا  ومن الجدير ذكره

 بنص الفقرة )
 
( من نظام روما والتي نصت على "يكون للمحكمة 8( من المادة )1الحصر؛ عملا

سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في اختصا. فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا 

 إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".

 جرائم العدوان  -4

( من نظام روما الأساس ي على: "تمارس المحكمة الاختصا. على جريمة 5/2نصت المادة )

العدوان، ويبين ( يعر ف جريمة 123، 121العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفق المادتين )

الشروط التي بموجبها أن تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون 

 مع الاحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة". 
 
 الحكم متسقا

 لأحكام المادتين )
 
( من نظام روما الأساس ي تم عقد مؤتمر كامبالا الاستعراض ي 123، 121وتطبيقا

مكرر(  8( وإدراج مادة تحمل الرقم )5( من المادة )2م والذي بموجبه تم حذف الفقرة )2010عام 
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 من التحكم في 
 
والتي بموجبها تم تعريف جريمة العدوان بأنها قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلا

العمل السياس ي أو العسكري للدولة، أو من توجبه هذا العمل بتخطيط أو بإعداد أو بدء أو بتنفيذ 

 لميثاق الأمم المتحدةع
 
 واضحا

 
 . (8)مل عدواني يشكل بطابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا

: الاختصاص الزماني
ً
 ثانيا

أن المحكمة تمارس « الاختصا. الزمني » ( من نظام روما الأساس ي والمعنونة بـ 11بيشت المادة )

ت ذات المادة أن م، كما بيش2002اختصاصها بعد بدء النفاذ النظام الأساس ي أي بعد عام 

اختصا. المحكمة بعد دخولها حيز النفاذ لا يسرى إلا على الدول المنضمة باستثناء رغبة الدولة 

 غير الطرف في تطبيق النظام الأساس ي عليها.

، (9)وعليه، فإن اختصا. المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي فقط ولا يسرى على الماض ي

 قبل الانضمام، أي أن النظام فالدول التي تنضم اليوم لا يسري ع
 
ليها الجرائم التي ارتكبت سابقا

 أخذ كما هو الحال بالشسبة للتشريعات الداخلية بعدم رجعية القوانين.

: الاختصاص المكاني
ً
 ثالثا

يسرى اختصا. المحكمة على الجرائم التي تقع ضمن إقليم الدول المنضمين لنظام روما 

يانها للدولة غير الطرف التي تقع جريمة على إقليمها بشرط أن الأساس ي، لكن هذا لا يمنع من سر 

( من نظام روما على: "للمحكمة أن 4/2تقبل الأخيرة تطبيق نظام روما عليها، حي  نصت المادة )

تمارس وظائفها وسلطاتها على النحو المنصو. عليه في هذا النظام الأساس ي في إقليم أي دولة 

 مع أي دولة أخرى أن تمارسها في إقليم دولة أخرى".طرف ولها وبموجب اتفاق خا. 

: الاختصاص الشخص ي
ً
 رابعا

إن الاختصاصات الواردة أعلاه لا تطبق إلا على الأشخا. الطبيعيين متى ارتكب أحد الجرائم 

 بأحكام المادة )5الواردة في المادة )
 
، عملا

 
 أم مساعدا

 
 أم محرضا

 
 أم مساهما

 
 منفردا

 
(، 25( شخصا

( من ذات النظام على استبعاد الأشخا. ممن يقل عمره عن ثمانية عشر 26يشت المادة )كما ب

( استبعاد الصفة الرسمية والحصانة عن شخص مرتكب الجريمة فلا 27عام، كما بيشت المادة )

 اعتداد لها.

 العدل الدولية والتي تقاض ي الدول أن هذا الاختصا. ميزها عن محكمة  ومن الجدير ذكره

 مات الدولية لا الأشخا..والمنظ
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: الاختصاص التكميلي
ً
 خامسا

ف نظام روما الأساس ي ماهية الاختصا. التكميلي، إنما تم النص عليه في الديباجة وفي لم يُعرِ 

وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية » (، حي  جاءت الصياغة بذات الموضعين: 1المادة )

 «.الجنائية الوطنية

 بنظر الجرائم  ةالتكميلي أن الدولويقصد بالاختصا. 
 
الطرف ينعقد لها الاختصا. أولا

عدم رغبة  الأولى:، ومن ثم ينعقد الاختصا. للمحكمة الجنائية الدولية في حالتين، (10)الدولية

حال عدم قدرة وعجز القضاء الوطني عن  أما الحالة الثانية:القضاء الوطني في المحاكمة، 

 المحاكمة.

أن مبدأ التكامل هو المبدأ الأساس ي الذي يحكم العلاقة بين المحكمة  ول وعليه يمكن الق

الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، كما يعتبر من الركائز الأساسية التي ينعقد بها اختصا. 

، ومن مبررات النص على مبدأ التكامل تتمثل في أحد ضمانات احترام سيادة الدول، (11)المحكمة

 للم
 
 بدأ عدم جواز محاكمة الشخص على فعل واحد مرتين.كذلك استنادا

ومن الجدير ذكره بهذا الصدد أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعطيل هذا الاختصا. ويحجب 

المحكمة الجنائية الدولية من نظر الجرائم التي ترتكب في دولة فلسطين؛ وذلك من خلال عقد 

يتذرع الاحتلال بأنه حاكم جنوده وقادته محاكمات صورية شكلية داخل الكيان الإسرائيلي، ف

المتهمين فلا داعي ولا دور للمحكمة الجنائية الدولية، وفي الحقيقة حتى لو كانت محاكمات حقيقية 

فمن يضمن نزاهة المحكمة وتنفيذ الحكم ورقابته على المحكوم، لذلك لابد من تشكيل لجنة دولية 

ابعة المحاكمات التي تعقدها محاكم الاحتلال وتراقب تابعة للمحكمة الجنائية الدولية مهمتها مت

 بشكل دوري تنفيذ الحكم.

 المطلب الثاني: شروط تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية

( من 36وقد تعرضت المادة )، (12)يمارس قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهامهم بشكل مستقل

-ICCوالقرار )« ة وترشيحهم وانتخابهم مؤهلات القضا» نظام روما الأساس ي والمعنونة بـ 

ASP/1/RES.2 أيلول/ سبتمبر من العام  9( الذي اتخذته الجمعية في جلستها العامة المعقودة في

 م بتوافق الآراء إلى آلية تعيين قضاة المحكمة.2002
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بالفرع الأول ترشيح قضاة المحكمة  نتناول وعليه لابد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، 

نائية الدولية، ومن ثم بالفرع الثاني انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على النحو الج

 الآتي:

 الفرع الأول: ترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية 

 يتبع في ترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات والشروط الآتية:

:
ً
 –الأطراف في نظام روما ويكون لكل دول ممثل عنها الدول  –ة الدول الأطراف يعتقوم جم أولا

 .(13)بالتعميم من خلال القنوات الدبلوماسية الدعوات من لتشريح قضاة المحكمة الجنائية الدولية

:
ً
سمي الدول الأطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الدول  ثانيا

ُ
ت

 .(14)التي تقدم قبل أو بعد الموعد المحددالأطراف، ولا يتم النظر في الترشيحات 

:
ً
 يرفق بكل ترشيح ما يفيد ما يلي: ثالثا

بأن يكون القضاة من الأشخا. الذي يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة، ويجب  -1

 .(15)ن في أعلى المناصب القضائيةيأن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة في دول كل منهم للتعي

مرشح كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والخبرة كل في أن يتوفر  -2

المناسبة سواء كقاضِ أو مدعِ أو محامِ وأن يتوفر لديه كفاءة ثابتة في مجال القانون الدولي 

 .(16)كالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان

على الأقل من لغات العمل كل مرشح معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة أن يكون ب -3

أن لغة العمل بالمحكمة أي  ومن الجدير ذكره، ةوهي اللغة الفرنسية والإنجليزي (17)بالمحكمة

الإنجليزية والفرنسية تختلف عن اللغات الرسمية للمحكمة والمتمثلة في الإسبانية والإنجليزية 

 .(18)والروسية والصينية والعربية والفرنسية

:
ً
تيح أمان رابعا

ُ
ة الدول الأطراف أسماء المرشحين لمناصب القضاة والبيانات المرفقة يعجمة ت

بترشيحاتهم والوثائق الداعمة الأخرى على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الانترنت في أي من 

عِد الأمانة قائمة وفق الترتيب 
ُ
اللغات الرسمية للمحكمة في أسرع وقت ممكن بعد استلامها، ثم ت

الإنجليزي بأسماء جميع المرشحين مع الوثائق التي تفيد ذلك على القنوات  الأبجدي

 .(19)الدبلوماسية

 الفرع الثاني: انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
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 يجرى في انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات الآتية:

:
ً
 .(20)الأطراف بتحديد موعد الانتخاب يقوم مكتب جمعية الدول  أولا

:
ً
تقوم جمعية الدول الأطراف بإعداد قائمتين بالمرشحين وفق الترتيب الأبجدي الإنجليزي،  ثانيا

 :(21)وهذه القائمتين تتمثل في

القائمة ) أ ( وتحتوي على القضاة ذو الكفاءة الثابتة في القانون الجنائي والإجراءات  -1

 .الجنائية، والخبرة المناسبة

القضاة ذو الكفاءة الثابتة في القانون الدولي والقانون الدولي القائمة ) ب ( وتحتوي على  -2

 الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

:
ً
للمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في  ثالثا

ن القائمة ) أ إدراج اسمه بها، ويجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل م

( وخمسة قضاة على الأقل من القائمة ) ب ( وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ 

 .(22)للمحكمة بشسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين

:
ً
هذا الاقتراع في اجتماع تعقده يتبع في انتخاب القضاة طريقة الاقتراع السري، ويكون  رابعا

الأطراف، ويكون لكل دولة طرف صوت واحد، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي  ة الدول يعجم

الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني 

 .(23)للتصويت

:
ً
يتم انتخاب الأشخا. الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تعادلت  خامسا

، يُجرى اقتراع مقيد ينحصر في المرشحين الذي حصلوا على عدد متساوِ من الأصوات لمقعد متبقِ 

 .(24)الأصوات

:
ً
 ضوابط أخرى لتعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية: سادسا

 .(25)لا يجوز أن يكون هنالك قاضيان من رعايا دولة واحدة -1

 : (26)يراعى في تعيين القضاة ما يلي -2

 العالم. تمثيل النظم القانونية الرئيسية في - أ

 التوزيع الجغرافي العادل. - ب

 تمثيل عادل للإناث والذكور. - ت
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مراعاة أن يكون من بين الأعضاء قضاة ذات خبرة في مسائل قانونية محددة تشمل دون  - ث

 حصر مسألة العنف ضد الأطفال والششاء.

 .(27)يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات -3

 الجنائية الدوليةالمبحث الثاني: طرق انتهاء خدمة قاض ي المحكمة 

بعدما تعرضنا في المبح  السابق عن ماهية المحكمة الجنائية الدولية وآلية تعين قضاتها، 

سشتعرض في هذا المبح  عن طرق وآليات انتهاء خدمة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية، وفي سبيل 

ريقة من طرق نتناول في كل مطلب طحي  ذلك لابد من تقسيم هذا المبح  إلى أربعة مطالب، 

انتهاء خدمة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في الوفاة، والاستقالة، والعزل، وانتهاء مدة 

 التسع سنوات، وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول: الوفاة )الموت(

فساني الموت هو الحقيقة التي لا مفر منها على المستوى الديني والقانوني والمادي والعقائدي والن

والطبي، فالموت يعد لحظة فارقة للكائن الحي؛ فهو الذي يحسم مصيره وينقل وجوده وكيانه من 

 هذه الحياة الدنيا.

 تشتهـي بموتـه، 
 
، فشخصـيته إذا

 
 فإن حياته تبدأ بتمـام ولادتـه حيـا

 
 طبيعيا

 
وباعتبار القاض ي شخصا

وت الحكمـــي، وعليــــه ســـشبين فـــي هــــذا لكـــن لهـــذا المـــوت صــــورتان، همـــا: المـــوت الفعلــــي )الحقيقـــي(، والمـــ

، وصـور الوفـاة، ومـن ثــم سـشبين أثـر الوفـاة علـى وظيفــة 
 
 وشـرعا

 
المطلـب، مفهـوم الوفـاة لغـة واصــطلاحا

 قاض ي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالفرعيين الآتيين: 

 الفرع الأول: تعريف الوفاة وصورها

والشريعة الإسلامية، كما تنقسم الوفاة  يختلف تعريف الوفاة بين اللغة والاصطلاح القانوني

 لنوعين، هما: حقيقي، وحكمي، سشبين ذلك على النحو الآتي:

: تعريف الوفاة في ضوء اللغة
ً
 أولا

حي  جاءت بمعنى الموت وجمعها: وفيات، وتوفى الله  في معاجم اللغة؛« الوفاة»ت مفردة تعدد

: أي قبض روحه، والموت: ضد الحياة، والميت:
 
هو الذي فارق الحياة، وجمعها: أموات أو  فلانا

 .(28)موتى
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والوفاة: المنية، وتوفى فلان وتوفاه الله إذا قبض نفسه )روحه(، وقيل: توفى الميت أي استيفاء 

، كذلك قيل أن الموت: صفة وجودية (29)مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا

 . (30)خلقت ضد الحياة

: تعر 
ً
 في ضوء الاصطلاح القانوني  يف الوفاةثانيا

تعددت التعريفات التي قيلت في الوفاة والموت، فيعُرِف الموت بأنه توقف أجهزة الجسم خاصة 

 بأنه توقف خلايا المخ (31)الجهاز الدوري )القلب( والتنفس ي عن العمل بشكل نهائي
 
، كما عُرف أيضا

عان في سبيل التأكد من ذلك بجهاز الرسم عن العمل بصرف النظر عن وضع خلايا القلب، ويست

 
 
 . (32)الكهربائي للمخ، ومتى ثبت توقف الجهاز عن إعطاء إشارات يعتبر الشخص ميتا

في الحقيقة إن التعريف الأول أفضل؛ وهو المعيار الذي سار عليه المشرع الفرنس ي حي  اعتبر أن 

لعمل بشرط تحقق ثلاثة أمور الشخص في حالة وفاة عند توقف القلب والجهاز التنفس ي عن ا

مجتمعة، وهي: انعدام الوعي والحركة بشكل تام، وانعدام أي رد فعل للدماغ، وعدم التنفس بشكل 

 . (33)كلي

: الوفاة في
ً
 أحكام الشريعة الإسلامية ضوء ثالثا

مأ قال تعالى في كتابه العزيز: 
َ
تِي ل

َّ
تِهَا وَٱل  مَوأ

َ
سَ حِين

ُ
نف

َ أ
ى ٱلأ

َّ
وَف

َ
هُ يَت

َّ
سِكُ  ﴿ٱلل يُمأ

َ
 ف

ۖ
امِهَا

َ
 فِي مَن

أ
مُت

َ
ت

ىۚ  سَمًّ جَلٖ مُّ
َ
 أ

ٰٓ
ىٰ
َ
 إِل

ٰٓ
رَىٰ

أ
خ

ُ أ
سِلُ ٱلأ  وَيُرأ

َ
ت وأ

َ أ
هَا ٱلم يأ

َ
ىٰ عَل

َ
ض 

َ
تِي ق

َّ
[، أي أن الله يتوفى الأنفس 42]الزمر:  ﴾ٱل

عند فهي الوفاة الصغرى حفظة الذي يقبضونها من الأبدان، أما الوفاة الكبرى فيرسل من ال

 .(34)المنام

 ﴾﴿ه تعالى: وقول
ِۗ

تِ وأ
َ أ
 ٱلم

ُ
ة

َ
ئِق

ٰٓ
ا
َ
سٖ ذ

أ
ف

َ
لُّ ن

ُ
  ﴿ وقوله تعالى:[، 185]آل عمران:  ك

َ
وْق

َ
اهِرُ ف

َ
ق

ْ
وَهُوَ ال

 
َ
ون

ُ
ِط

ر 
َ
 يُف

َ
ا وَهُمْ لا

َ
ن
ُ
هُ رُسُل

ْ
ت
َّ
وَف

َ
 ت

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
ك

َ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
ى إِذ  حَتَّ

ً
ة

َ
ظ

َ
مْ حَف

ُ
يْك

َ
 ﴾ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَل

رَامِ﴾الى: ﴿تع وقوله [، 61]الأنعام:
أ
ك ِ

أ
لِ وَٱلإ

َٰ
جَل

أ
و ٱل

ُ
كَ ذ ِ

هُ رَب  ىٰ وَجأ
َ
ق انٖ وَيَبأ

َ
هَا ف يأ

َ
لُّ مَنأ عَل

ُ
]الرحمن:  ك

قال: إذا مات صلى الله عليه وسلم [، وفي الحدي  الشريف عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله 26-27

، (35)يدعو له" الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم يشتفع به أو ولد صالح

وعليه فالموت في الشريعة الاسلامية هو الحقيقة الحتمية لنهاية لكل الكائنات الحية عن هذه الحياة 

 الدنيا، ودخولها في مرحلة أخرى، وهي حياة البرزخ ومن ثم الآخرة.
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: صور الوفاة
ً
 رابعا

، والوف
 
اة الحكمي أي صدور تنقسم الوفاة إلى صورتين، هما الوفاة الطبيعي كما ذكرناه آنفا

فه بعض التشريعات الداخلية« للمفقود»حكم قضائي بموته كما هو الحال بالشسبة  عر 
ُ
 – والذي ت

فه  (36)-كالتشريع الفلسطيني  علم حياتهُ من مماته، كما عر 
ُ
بأنه الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا ت

وانقطعت أخباره بحي   البعض بأنه الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته غيبة منقطعة

، ومن الجدير ذكره أن المفقود يختلف عن الغائب، حي  يعتبر الأخير (37)لا تعرف حياته من مماته

 معلوم حياته أو مكان إقامته.

 الفرع الثاني: أثر الوفاة على وظيفة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية

الدوليــــــة بمجــــــرد وفاتــــــه ونهايتــــــه مــــــن الطبيعــــــي والبــــــديهي انتهــــــاء خدمــــــة قاضــــــ ي المحكمــــــة الجنائيــــــة 

الحتميــة؛ وذلــك لاســتحالة قيامــه بوظيفتــه، إذ لــم يعــد لــه وجــود ولا كيــان، وبهــذا المقــام ســشبين الأثــر 

المترتــب علــى نــوعي الوفـــاة )الحقيقــي والحكمــي( علـــى وظيفــة قاضــ ي المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وذلـــك 

 على النحو الآتي:

: أثر 
ً
 الوفاة الطبيعيةأولا

كأحـــــد أســــباب انتهـــــاء خدمــــة قاضـــــ ي المحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة صـــــراحة ضـــــمن « الوفــــاة » وردت 

( مــــن القواعــــد الإجرائيــــة وقواعــــد الاثبــــات لنظــــام رومــــا الأساســــ ي والتــــي جــــاءت فــــي 36القاعــــدة رقــــم )

حيــــ  « الاعفـــاء والتنحيــــة والوفـــاة والاســـتقالة » ( والمعنــــون بــــ 4( مـــن القســـم )2القســـم الفرعـــي رقــــم )

ى: "وفــــــاة أحـــــد القضــــــاة أو المــــــدعى العـــــام أو أحــــــد نــــــواب المـــــدعي العــــــام أو المســــــجل أو نائــــــب نصـــــت علــــــ

 رئـــيس مكتـــب جمعيـــة الـــدول الأطـــراف بوفـــاة أحـــد 
 
المســـجل، حيـــ  تبلـــا هيئـــة رئاســـة المحكمـــة خطيـــا

 القضاة أو المدعى العام أو أحد نواب المدعى العام أو المسجل أو نائب المسجل".

، إذ يعتبـر الوفـاة مـانع مما يمكن معـه القـول أ
 
ن الأثـر المترتـب علـى الوفـاة هـو شـغور منصـبه تلقائيـا

قـــانوني أزال مركـــزه الـــوظيفي دون الحاجـــة لحكـــم قضـــائي أو إجـــراءات مـــن جهـــة معينـــة، باســـتثناء مـــا 

يقـــع علـــى عـــاتق هيئـــة رئاســـة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة )والمكونـــة مـــن رئـــيس ونـــائبين( بتبليـــا جمعيـــة 

.الدول الأط
 
 راف )الدول الأطراف في نظام روما الأساس ي( بوفاة القاض ي خطيا

: أثر الموت الحكمي
ً
 ثانيا
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ــت القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الاثبــات طريقــة الوفــاة الطبيعيــة، لكنهــا لــم تبــين مــا هــو أثــر المــوت 
 
بيش

بــــع الأحكــــام ذاتهــــا
ُ
المعمــــول بهــــا  الحكمــــي لقاضــــ ي المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، لــــذا يثــــار التســــاؤل هــــل تت

 بالموت الحقيقي بالشسبة بالموت الحكمي؟

في الحقيقة لم تبين أنظمة المحكمة الجنائية الدولية مثل هذه الحالة، لكن بالعودة لتنظيم مثـل 

( نجـد أنـه تـم تنظـيم هـذه المسـألة، 
 
هذه الحالة في التشريعات الداخلية )التشـريع الفلسـطيني نموذجـا

م علـــى: "تـــنظم أحكـــام 2012( لســـنة 4قـــانون المـــدني الفلســـطيني رقـــم )( مـــن ال41حيـــ  نصـــت المـــادة )

 اللقيط والمفقود والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية".

وبـــالرجوع للمـــذكرة الايضـــاحية لهـــذه المـــادة نجـــد أنهـــا عرفـــت المفقـــود والغائـــب، حيـــ  عـــرف الأخيـــر 

مــادي يتمثــل فــي غيبتــه حــتم أن يعــين لــه نائــب قــانوني بأنــه شــخص كامــل الأهليــة ولكــن بســبب ظــرف 

 عليهــــا، أمــــا )المفقــــود( فهــــو الغائــــب الــــذي لا يُعــــرف مكانــــه ولا تعــــرف حياتــــه مــــن 
 
يــــدير شــــؤونه حفاظــــا

 مماته، ويأخذ حكم الغائب قبل الحكم بفقده، ولا يعد الغائب كالمفقود إلا إذا صدر حكم بحقه.

م أحكــــام 1954( لســــنة 303فــــي قطــــاع غــــزة بــــالأمر رقــــم )وقــــد نظــــم قــــانون حقــــوق العائلــــة المطبــــق 

( منــه علــى: "يحكــم بمـــوت المفقــود الــذي يغلــب عليــه الهــلاك بعــد أربـــع 119المفقــود، إذ نصــت المــادة )

 فــــي دار الحــــرب يفــــرق القاضــــ ي بينهمــــا بعــــد مــــرور ســــنة 
 
ســــنين مــــن تــــاريخ فقــــده، وإذا كـــاـن الــــزوج غائبــــا

وأســـراهم إلـــى بلادهـــم وعلـــى كلتـــا الحـــالتين فالزوجـــة تعتـــد عـــدة اعتبـــار مـــن رجـــوع الفـــريقين المتحـــاربين 

 مـــن تـــاريخ الحكـــم، وأمـــا فـــي جميـــع الأحـــوال الأخـــرى فيفـــوض أمـــر المـــدة التـــي يحكـــم بمـــوت 
 
وفـــاة اعتبـــارا

المفقــــود إلـــــى القاضـــــ ي وذلـــــك بعـــــد التحـــــري عنـــــه بجميـــــع الطـــــرق الممكنـــــة الموصـــــلة إلـــــى معرفـــــة إن كــــاـن 

."
 
 أو ميتا

 
 المفقود حيا

( لســــــنة 1إن القـــــانون العـــــام النـــــاظم للقضـــــاة فـــــي فلســــــطين هـــــو قـــــانون الســـــلطة القضـــــائية رقـــــم )

 لانتهــاء خدمــة عضــو الســلطة القضــائية 2002
 
 مــن الــنص علــى اعتبــار الوفــاة ســببا

 
م والــذي جــاء خاليــا

( 21/1تــنص المــادة )لكــن تــم الــنص علــى ذلــك فــي بعــض التشــريعات الأخــرى المتعلقــة بالقضــاة، حيــ  

م علــى: " تشتهـي خدمـة عضــو 2006( لسـنة 3نون المحكمــة الدسـتورية العليـا الفلســطيشية رقـم )مـن قـا

( 8( مــــن القــــرار بقــــانون رقــــم )29المحكمـــة فــــي أي مــــن الحــــالات التاليـــة .. )هـــــ( الوفــــاة "، وتــــنص المـــادة )

 -1 م بشـــأن القضـــاء الشـــرعي علـــى: "تشتهـــي خدمـــة القضـــاة الشـــرعيين فـــي الأحـــوال التاليـــة:2021لســـنة 

م والتــي تــنص 2005( لســنة 8( مــن قــانون الخدمــة فــي قــوى الأمــن رقــم )121الوفــاة...."، كــذلك المــادة )
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الوفــــاة" وتنطبــــق كلمــــة )الضــــباط( علــــى قضــــاة  -7علــــى: "تشتهــــي خدمــــة الضــــباط فــــي الحــــالات التاليــــة: 

 القضاء العسكري المطبق عليها القانون المشار إليه.

( لســـــنة 4عامـــــة فـــــي فلســـــطين، هـــــو قـــــانون الخدمـــــة المدنيـــــة رقـــــم )أمـــــا القـــــانون النـــــاظم للوظيفـــــة ال

م والــــذي اعتبــــر الوفــــاة أحــــد أســــباب انتهــــاء خدمــــة الموظــــف العــــام بقــــوة القــــانون، أمــــا فــــي حالــــة 1998

 لوظيفتـــه حتـــى ولـــو لـــم يصـــدر 
 
قـــد الموظـــف ولـــم تـــدري حياتـــه مـــن مماتـــه فيعتبـــر فاقـــدا

ُ
المفقـــود، فـــإذ ف

 بوفاتـــه بعــد تغيبـــه عــن العمـــ
 
 متصــلة، أو )15ل مــدة )حكمــا

 
 منفصــلة30( يومـــا

 
 بـــنص (38)( يومـــا

 
، عمـــلا

( من القانون المذكور والتي تـنص علـى: "يفقـد الموظـف وظيفتـه إذا تغيـب عـن عملـه دون 90/1المادة )

"،  والمــادة )
 
 مقبــولا

 
 متصــلة مــالم يقــدم عــذرا

 
( مــن ذات 100/2إذن مــدة تزيــد عــن خمســة عشــرة يومــا

 غيــــر القــــانون والتــــي تــــنص علــــ
 
ى: "إذا تغيــــب عــــن عملــــه بغيــــر إذن أو عــــذر مقبــــول أك ــــر مــــن ثلاثــــين يومــــا

 متصلة في السنة تعتبر خدمته منتهية في هذا الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة...".

جــــاءت عامــــة وشــــاملة لنــــوعي الوفــــاة الحقيقــــي « الوفــــاة » إلــــى أن عبــــارة  بيانصصصصه سصصصصب نخلصصصصص ممصصصصا 

ع لــم يــذكر الوفــاة الحكمــي، لكــن لــو فقــد الموظــف أو القاضــ ي ولــم تــدري حياتــه والحكمــي إلا أن المشــر 

 لوظيفتــه 
 
 تجعلـه فاقــدا

 
 أو منقطعــة ثلاثـين يومــا

 
مـن مماتــه ولا مكانـه غيبــة متصـلة خمســة عشــرة يومـا

 بقوة القانون ودون الحاجة لصدور حكم قضائي من المحكمة بالقول بفقده. 

تص بتعـــديل نظـــام رومـــا تنظـــيم المـــوت الحكمـــي كمـــا هـــو الحـــال نهيـــب بالمشـــرع الـــدولي المخـــ وعليصصصه،

بالشسبة للتشريعات الداخلية؛ وذلك لقطـع الشـك بـاليقين بالشسـبة لمسـألة المـوت الحكمـي، بمعنـى أن 

يــــتم الــــنص علــــى الوفــــاة الحكمــــي كأحــــد أســــباب انتهــــاء خدمتــــه، فلــــو فقــــد قاضــــ ي المحكمــــة الجنائيــــة 

 لوظيفته بحكم القانون.الدولية عن عمله مدة محددة فيعتبر 
 
 فاقدا

 المطلب الثاني: الاستقالة

تعتبــر الاســتقالة أحــد طــرق قطــع العلاقــة بــين الموظــف والدولــة، وبــين العامــل ورب العمــل، و)هنــا( 

بــين قاضــ ي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فالاســتقالة حــق للقاضــ ي فــي تــرك 

ي يــتم نظرهــا لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتعتبــر أحــد آليــات انتهــاء مهمــة الفصــل فــي المنازعــات التــ

خدمة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية، وعليه سشتحدث في هذا المطلب عـن ماهيـة الاسـتقالة، ومـن 

ثــم ســشتحدث عــن ضــوابط وقيــود وأثــر اســتقالة قاضــ ي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك بــالفرعيين 

 الآتيين:
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 ماهية الاستقالة ل:الفرع الأو 

سشبين في هذا الفرع تعريف الاستقالة في اللغة، وفي الاصطلاح القانوني، وفي الشريعة 

 لاستقالة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية.
 
 الإسلامية، ومن ثم نورد تعريفا

: تعريف الاستقالة 
ً
 لغةفي ضوء الأولا

ة: طلب الاعفاء من المنصب والاعتزال في معاجم اللغة، فالاستقال« الاسقالة » تعددت مفردة 

، وقيل: طلب أن يقال منه ويُصرف عنه، وقيل بأنها: (39)والتنازل عنه، وقيل: طلب إعفاءه من مهامه

، وعليه (40)طلب يتقدم به الموظف أو الحاكم أو نحوهما يطلب أن يقال من منصبه ويصرف عنه

 نوط به.فالاستقالة هي الترك والاعفاء والتحلل من العمل الم

: تعريف الاستقالة 
ً
 في ضوء الاصطلاح القانوني ثانيا

لم تعرف التشريعات الداخلية والدولية مفهوم الاستقالة إلا أن الفقه تعددت تعريفاته بهذا 

، ومنهم من (41)الشأن، فمنهم من عرفها بأنها رغبة الموظف العام في مغادرة المرفق العام بشكل نهائي

 منها إنهاء خدمته، عرفها بأنها الطلب ال
 
خطي الصريح الذي يتقدم به الموظف العام إلى الإدارة طالبا

بأنها استعمال  ويمكننا تعريفها، (42)ولا يشتج هذا الطلب أثره القانوني إلا بعد موافقة الإدارة

 لقبولها 
 
الموظف حقه في ترك الخدمة من خلال تقديم طلب لإدارته وانتظار موعد محدد قانونا

.صراحة 
 
 أو ضمنا

 :
ً
 الشريعة الإسلاميةضوء أحكام الاستقالة في تعريف ثالثا

 (43)في الحقيقة عرفت الشريعة الإسلامية وزاولت موضوع الاستقالة، وبهذا المقام يقول الماوردي

 «.واذا خلع الخليفة نفسه انتقل إلى ولي عهده وقام خلعُهُ مقام موته » 

بأنها حق  ة بصدد قاض ي المحكمة الجنائية الدوليةومن خلال ما سب  يمكن تعريف الاستقال

قاض ي المحكمة الجنائية الدولية في مغادرة المحكمة الجنائية الدولية بطلب يرفعه إلى هيئة رئاسة 

 لمغادرة المحكمة وهي مدة ستة أشهر على 
 
 المدة المحددة قانونا

 
المحكمة مع بقاؤه على رأس عمله منتظرا

 الأقل.

 وابط وأثر استقالة قاض ي المحكمة الجنائية الدوليةضالفرع الثاني: 

مما لا شك فيه الاستقالة لا تدخل حيز التنفيذ مباشرة، إنما يجب اتباع ضوابط معينة لحيازتها 

 الأثر الخا. بها، كما ترتب هذه الاستقالة آثار معينة، وعليه، سشبين ذلك على النحو الآتي:
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: ضوابط الاستقالة
ً
 أولا

ن أن الاستقالة تعتبر من الحقوق المقررة لقاض ي المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه على الرغم م

لا يغادر عمله بمجرد تقديم طلب الاستقالة، إنما هنالك العديد من الضوابط التي وردت ضمن 

( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات لنظام روما، فبداية يتعين على القاض ي 37القاعدة رقم )

 
 
  خطيا

 
تبليا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، ومن ثم تقوم هيئة رئاسة المحكمة خطيا

 بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.

ولا يكتفي بذلك، أي لا تصبح الاستقالة سارية المفعول وداخلة حيز النفاذ، إذ يجب على 

تصبح استقالته سارية المفعول قبل ذلك  القاض ي تقديم إشعار بالتاريخ الذي يرغب فيه أن

بذل التاريخ، على أن لا يقل عن ستة أشهر، وقبل دخول استقالته حيز التنفيذ يجب على القاض ي 

 ضطلاع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه.قصارى جهده وعدم التقاعس، للا 

ب الاستقالة أي أن يكون طل )الكتابة( -1ويمكن القول أن شروط وضوابط الاستقالة، هي: 

 ،
 
 من القاض ي خطيا

 
 6أي يجب أن يبقى على رأس عمله مدة ) )الاستمرار في العمل( -2مقدما

أي أن تكون عبارات طلب الاستقالة بصيغة الجزم  )العبارات الصريحة( -3 أشهر( على الأقل،

 والقطع أي لا يفهم منها ش يء آخر غير ترك العمل لدى المحكمة الجنائية الدولية.

يب بالمشرع الدولي بهذا الصدد إضافة شرط آخر كما هو الحال بالتشريعات الداخلية ونه

حال إلى 
ُ
)كالتشريع الفلسطيني على سبيل المثال( مفاده: عدم قبول استقالة الموظف أو القاض ي الم

التحقيق؛ وذلك لعدم تملصه من المساءلة، إذ من الأجدر مساءلته على فعله، ومن ثم إجازة وقبول 

 ب استقالته.طل

أشهر( أك ر من المدة الممنوحة للاستقالة في التشريعات  6أن مدة الـ ) ومن الجدير ذكره

 تدخل استقالة القاض ي حيز التنفيذ بعد أسبوعين من تقديمها 
 
الداخلية، ففي فلسطين مثلا

 بنص المادة )
 
( من 33/1لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن تقبل بقرار من وزير العدل عملا

يوم حتى ترد  30م، أما الموظف العام فيشتظر مدة 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )

 بنص المادة )
 
 بقوة القانون، عملا

 
( من 99/2عليه الإدارة وإن لم ترد عليه فالاستقالة مقبولة حكما

 م.1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية رقم )
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: أثر استقالة قاض ي المح
ً
 كمة الجنائية الدوليةثانيا

 لدخول استقالته حيز التنفيذ هي  6يترتب على مض ى مدة الـ )
 
أشهر( التي ابتغاها القاض ي تاريخا

شغور منصب ذلك القاض ي من المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الحالة يتم استبدال القاض ي 

 بنص القاعدة رقم )
 
ستبدال أي قاضِ لأسباب ( والتي نصت على: "يجوز ا38/1بقاض ي آخر، عملا

( من نظام روما الأساس ي، 37/1موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي: )أ( الاستقالة ..." كذلك المادة )

 للمادة 
 
والتي تنص على: "إذا شغر منصب أحد القضاة يجري انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا

(36.") 

ظ أن القواعد الإجرائية استخدمت مصطلح  أما نظام روما استخدم مصطلح «  استبدال» ويُلاح 

( المذكورة أعلاه في بندها 38أفضل لأن القاعدة )« انتخاب » ، وباعتقادنا نرى أن عبارة «انتخاب » 

 للأجراء المنصو. عليه في نظام روما، والاجراء المنصو. 
 
الثاني بيشت أن الاستبدال يكون وفقا

 عليه في هذا الأخير هو الانتخاب.

 : العزل المطلب الثالث

بداية يعتبر العزل سبب من أسباب انتهاء الخدمة وفي الوقت ذاته جزاء أو عقوبة تأديبية، وفي 

 عزله، ويرد عليه بأن المقصود 
 
الحقيقة يظن البعض أن مبدأ عدم جواز عزل القاض ي يمنع مطلقا

 من ذلك هو عدم تدخل جهة حكومية أو تنفيذية بالمركز الوظيفي للقاض ي.

( 4لقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات آلية عزل القاض ي، وذلك ضمن القسم رقم )وقد نظمت ا

( 1في القسم الفرعي رقم )« الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها » والمعنون بـ 

وعليه سشبين في هذا المطلب، ماهية العزل، « العزل من المنصب والإجراءات التأديبية»والمعنون بـ 

 ن ثم ضوابط وأثر عزل قاض ي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالفرعيين الآتيين:وم

 ماهية العزل  الفرع الأول:

لابد لنا في هذا المقام الحدي  عن مفهوم العزل في ضوء اللغة والاصطلاح والشريعة الإسلامية، 

 وذلك على النحو الآتي:

: تعريف العزل في ضوء اللغة
ً
 أولا

 « زل ع»تعددت مفردة 
 
في اللغة، فقد جاءت بمعنى: عزله فاعتزل وانعزل وتعزل أي نحاه جانبا

، وقد جاءت بمعنى: التنحية والإبعاد، وعزل الشخص من منصبة: أي نحاه وأبعده، (44)فتنحى
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، وفي (45)وجاءت بأنها إنهاء خدمة الموظف قبل السن القانوني مع حقه أو عدم حقه في المعاش

 ﴾ التنزيل العزيز قوله:
َ
ون

ُ
زُول عأ

َ َ
عِ لم مأ هُمأ عَنِ ٱلسَّ [، أي أن الشياطين كانوا بمعزل 212]الشعراء:  ﴿إِنَّ

 بعاد والحجب.، وعليه فالعزل لغة هو المنع والإ(46)عن استماع القرآن حال نزوله

 :
ً
 الاصطلاح القانونيضوء العزل في تعريف ثانيا

العقوبات وأخطرها لحرمان  على المستوى الداخلي تعتبر عقوبة الفصل من الخدمة أشد

فها البعض بأنها "عقوبة يترتب عليها إنهاء علاقة الموظف  الموظف من جميع حقوقه المالية، إذ عر 

، وقد عُرف عزل القاض ي بأنه "إقالة أو تنحية الموكل (47)بالإدارة وحرمانه من جميع حقوقه المالية"

متعلقة بعين القاض ي أو خارجة عن بالحكم بين خصومات الناس، وذلك لأسباب موجبة للعزل 

 .(48)إرادته"

بأنه إحدى طرق انتهاء ولاية من كلف بعمل دائم أو مؤقت لقيامه بواحد  ويمكننا تعريف العزل 

.
 
 أو أك ر من الأسباب المحظورة عليه قيامها توجب عزله قانونا

:)
ً
 لأ  ومن أسباب عزل القاض ي في التشريعات الداخلية )فلسطين نموذجا

 
حكام قانون وفقا

م بشأن تعديل 2020( لسنة 40م والقرار بقانون رقم )2002( لسنة 1السلطة القضائية رقم )

قانون السلطة القضائية المشار إليه، فأسباب العزل، هي: ارتكاب جريمة تأديبية، عدم إكمال مدة 

الصادرة التجربة حال تبين عدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية، عدم كفاءة القاض ي 

 .(49)بحقه تقريران سنويان متتاليان بدرجة أقل من جيد

 :
ً
 الشريعة الإسلامية ضوء أحكام العزل فيتعريف ثالثا

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول جواز عزل القاض ي من عدمه على اتجاهين: )الاتجاه 

 لمصلحة الأمة، )الاتجاه الثاني( ي
 
رى أنه ليس للحاكم عزل الأول( يرى جواز عزل القاض ي تحقيقا

 ال
 
ونؤيدهم في ذلك  -ب بعض الفقه القانوني والإسلامي المعاصرقاض ي حماية لمصلحة الأمة، وقد غل

ضرر يلحق  الاتجاه الأول الذي يجيز عزل القاض ي وفق ضوابط وأسباب موجبه لعزله بدون  (50) -

 مة.بالقاض ي ولا بمصلحة الأ 

عجز أو فقدان  هي: (51)عة الاسلامية لعزل القاض يومن الأسباب التي ذكرها فقهاء الشري

الحواس، المرض وكبر السن، انتهاء مدة ولايته، عزله من قِبل الإمام، زوال أهلية الاجتهاد بحدوث 

 غفلة أو نسيان، زوال العقل، الفسق، الردة، الاخلال بشروط وواجبات الوظيفة.
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 ة الجنائية الدوليةضوابط وأسباب وآثار عزل قاض ي المحكم الفرع الثاني:

بعدما تعرفنا على الأسباب الموجبة لعزل القاض ي في التشريعات الوضعية الداخلية وفي الشريعة 

الإسلامية، يجب أن نبين الأسباب الموجبة لعزل قاض ي المحكمة الجنائية الدولية هل هي ذات 

سشبين الضوابط التي يجب الأسباب المقررة في الشريعة والقانون الداخلي أم مختلف عنها، ومن ثم 

 سشبين الأثر المترتب على عزله، وذلك على النحو الآتي:
 
 مراعاتها حين عزله، وأخيرا

: أسباب عزل قاض ي المحكمة الجنائية الدولية
ً
 أولا

 
 
وضح نظام روما الاساس ي والقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات أسباب عزل القاض ي، فوفقا

يجوز عزل القاض ي إذا ارتكب سلوك س يء جسيم أو  ،من نظام روما( 46( من المادة )1للفقرة )

أخل إخلال جسيم بواجباته، أو لم يعد قادر على أداء المهام المطلوبة منه، ويتضح أن هنالك فرق 

مما يستلزم بيان تعريف كل « الاخلال الجسيم بالواجب » وبين « السلوك الس يء الجسيم» بين 

 منهما وصورهما.

 ء الجسيم: السلوك الس ي -1

( السلوك الس يء الجسيم، ويمكننا استخلا. تعريف لها، بأنها: ما 24/1نظمت القاعدة رقم )

يحدث أثناء تأدية المهام الرسمية وغير الرسمية ولا يتلاءم مع طبيعة المهام الرسمية ويتسبب أو 

و السير يحتمل أن يتسبب في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أ

 :(52) ومن صور سوء السلوك الجسيم ،الداخلي السليم لعمل وسمعة المحكمة

يفته أو تتعلق بمسألة الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظ - أ

 ذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخا..قيد النظر إ

 كان من شأنه أن يحول دون توليه إخفاء معلومات أو ملابسات ت - ب
 
بلا من الخطورة حدا

 للمنصب.

إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات أو  - ت

 الموظفين أو الفنيين.

 الاخلال الجسيم بالواجب -2

ء واجباته أو بأنه كل تقصير صارخ في أدا« الاخلال الجسيم بالواجب( »24/2عرفت القاعدة رقم )

 ومن صور الاخلال الجسيم بالواجب:التصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات، 
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 عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك. - أ

التأخر بصورة متكررة دون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في  - ب

 تصا. من اختصاصاته القضائية.ممارسته لأي اخ

ويلاحظ أن الأسباب الموجبة لعزل قاض ي المحكمة الجنائية الدولية في محلها، فتضار العدالة 

 بقاء القاض ي المخل بواحد أو أك ر من صور السلوك الس يء الجسيم والاخلال الجسيم 
 
عيبا

 بالواجب.

: ضوابط عزل القاض ي
ً
 ثانيا

يم ية الدولية بارتكاب سلوك س يء جسيم أو إخلال جسبعد قيام قاض ي المحكمة الجنائ

؛
 
اء الواجب اتباعه عند تقديم ( الاجر 29حي  بيشت القاعدة رقم ) بالواجب فلا يتم عزله مباشرة

 وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:العزل من المنصب، طلب 

 يتم طرح مسألة عزل القاض ي من منصبه في جلسة عامة. -1

 بأي توصية تقوم هيئة رئاسة المحك -2
 
مة بإخطار رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة

 تعتمد بشأن القضاة.

3-  
 
 جسيما

 
إذا وجد أن السلوك الواقع من القاض ي لا يشكل سلوك جسيم ولا إخلالا

 للمادة )
 
( من نظام روما الحكم بأن السلوك الذي أقدم عليه ذو طابع أقل 47بالواجب، يجوز وفقا

تأديبي، مما يعني أن السلوك الأقل جسامة من السلوك الس يء الجسيم أو جسامة واتخاذ إجراء 

الاخلال الجسيم بالواجب لا يترتب عليه عزل من الخدمة، إنما توقيع عقوبة تأديبية أخف حدة 

 من العزل.

: الأثر المترتب على العزل 
ً
 ثالثا

( أن 31قاعدة رقم )يعتبر العزل من أشد العقوبات التي تقع على شخص القاض ي، وقد بيشت ال

قرار العزل يسرى بمجرد إصداره، وبه تنقطع عضوية قاض ي المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة بما 

 فيها.
 
 في ذلك انقطاعه عن القضايا التي كان مشاركا

ومما يلاحظ أن نظام روما بما في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات لم تبين الحقوق المالية 

( من 55/4ة للقاض ي المعزول من الخدمة كما فعلت بعض التشريعات الداخلية، كالمادة )والتقاعدي
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م والتي تنص على: "لا يؤثر القرار الصادر 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )

 بعزل القاض ي على حقوقه في المعاش أو المكافأة مالم يتضمن القرار غير ذلك".

 تهاء مدة التسع سنواتالمطلب الرابع: ان

ن نظام روما الاساس ي الأجل الذي معه بقوة القانون تشتهي خدمة قاض ي المحكمة الجنائية  بيًّ

/أ( على: "يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات مع مراعاة 36/9الدولية، حي  تنص المادة )

 للفقرة الفرع
 
( من المادة 2ية )ج( والفقرة )الفقرة الفرعية )ب(، ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا وفقا

(37.") 

سنوات( وأن نظام  9وبالرجوع للفقرات المشار إليها في هذه المادة نستشتج أن المدة القصوى هي )

 روما منع استمرار قاض ي المحكمة الجنائية أك ر من تسع سنوات باستثناء حالتين، هما:

مدة ثلاث سنوات فهو الذي يحق له اذا كان القاض ي بداية قد انتخب للعمل  )الحالة الأولى(

التجديد، أي يتم يختار بالقرعة ثل  القضاة المنتخبين للعمل مدة ثلاث سنوات، وثل  آخر للعمل 

 ثلاث سنوات، أما الباقيين فيعملوا تسع سنوات، وعليه فالحالة الأولى تنطبق على القضاة 
 
أيضا

 المنتخبون لمدة ثلاث سنوات لا تسعة.

اذا كان القاض ي منتخب من أجل شغل منصب شاغر للمدة المتبقية من ولاية  ة()الحالة الثاني

 سلفه إذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل.

 لما عليه  9ويعتبر انتهاء مدة الـ )
 
سنوات( من الطرق التي تتم بهدوء وبدون أي معوقات خلافا

 الحال في الاستقالة أو العزل إذ تخضع لقيود وضوابط معينة.

ونخلص مما سبق ذكره أنه بمجرد شغور منصب قاض ي المحكمة الجنائية الدولية بأي طريق 

 للشروط والضوابط المنصو. 
 
من الطرق الواردة في المطالب أعلاه يتم انتخاب قاض ي آخر وفقا

 عليها في نظام روما الأساس ي.

 لية(: توضيح آليات انتهاء خدمة قاض ي المحكمة الجنائية الدو 1الجدول رقم )

بإرادة  بقوة القانون  *

 القاض ي

 لعقوبة تأديبية
ً
 وفقا

ستقالةالا  الوفاة 1 عزل ال   

 ....... ....... سنوات 9انتهاء مدة الـ  2

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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 خاتمة 

التنظصصصيم القصصصانوني لانتهصصصصاء خدمصصصة قضصصصاة المحكمصصصصة » وفـــي ختـــام هــــذه الدراســـة الموســـومة بعنــــوان: 

حاولنــا إلقــاء الضــوء علــى فكــرة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاصــاتها، « الجنائيصصة الدوليصصة 

وعـن آليــة ترشــيح وانتخــاب قضـاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وكاــن ذلـك فــي المبحــ  الأول، ثــم تعرضــنا 

فـــي المبحـــ  الثـــاني عــــن الآليـــات التـــي يمكـــن مــــن خلالهـــا انتهـــاء خدمـــة قاضــــ ي المحكمـــة الجنائيـــة، وقــــد 

ه الطــرق مــا بــين طــرق تــتم بقــوة القــانون، وطــرق بــالإرادة الحــرة لشــخص القاضــ ي، وطــرق تنوعــت هــذ

بــإرادة مــن أعلــى منــه بنــاء  علــى عقوبــة تأديبيــة، وقــد توصــل الباحــ  فــي هــذه الدراســة إلــى العديــد مــن 

 النتائج والتوصيات، والتي يمكن عرض أبرزها على النحو الآتي:

: أبرز النتائج
ً
 أولا

ي المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة بــــأربع طــــرق، وهــــي: الوفــــاة، الاســــتقالة، العــــزل، تشتهــــي خدمــــة قاضــــ  -1

 انقضاء المدة القانونية وهي تسع سنوات.

لاســــتقالة قاضــــ ي المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يجــــب أن تكــــون فــــي صــــيغة كتابيــــة، وأن تكــــون فــــي  -2

مـدة لا تقـل عبارات صـريحة لا تتضـمن شـ يء غيـر الاسـتقالة، وأن يبقـى القاضـ ي علـى رأس عملـه 

 عن ستة أشهر.

لم يبين نظام روما الأساس ي والقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات العديـد مـن الأسـباب الأخـرى  -3

الموجبــة لعــزل القاضــ ي كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات الداخليــة والشــريعة الإســلامية كفقــدان الأهليــة 

 أو صدور تقارير سنوية بدرجة كفاءة ضعيفة.

لأساســ ي والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الاثبــات المــوت الحكمــي الــذي يصــدر لــم بــين نظــام رومــا ا -4

بنــاء علــى حكــم المحكمــة بمــوت المفقــود، كــذلك لــم يبــين أثــر غيــاب قاضــ ي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 عن عمله مدة معينة متصلة أو منفصلة.

ســـ ي حينمـــا لـــم سايـــة وقواعـــد الاثبـــات لنظـــام رومـــا الأ وفـــق المشـــرع الـــدولي فـــي القواعـــد الإجرائ -5

 يحصر صور الاخلال الجسيم بالواجب أو السلوك الس يء الجسيم إنما ذكرها على سبيل المثال. 

: أبرز التوصيات
ً
 ثانيا

إن الحــد الأدنــى لــدخول اســتقالة قاضــ ي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــز التنفيــذ هــي ســتة شــهور،  -1

فيـذ، إذ إن الـدافع الـذي جعلـه يقـدم طلـب وهي مـدة كبيـرة لانتظـار القاضـ ي دخـول اسـتقالته حيـز التن
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 بأعمالــه علــى أكمــل وجــه ممــا يحتمــل تقاعســه عــن العمــل  6اســتقالته لــن يبقيــه مــدة الـــ 
 
أشــهر قائمــا

يتعـين تعـديلها بـأن يـتم تقصـير هـذه المـدة مـع إمكانيـة وعليصه أشـهر،  6والاهتمام بمسـؤوليته طـوال الــ 

وفي الوقت ذاتـه نو ـ ي بـالنص علـى أنـه لا يجـوز قبـول حق القاض ي في العدول عن طلبه بالاستقالة، 

 استقالة قاض ي المحكمة الجنائية الدولية المحال التحقيق بعقوبة تأديبية.

يتعــين ذكــر المركــز المــالي لقاضــ ي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــد عزلــه كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات  -2

 على الحقوق ا
 
 لمالية للقاض ي بنص صريح.الداخلية والتي لم تجعل للعزل أثرا

فــــي الحقيقــــة إن المــــدة القصــــوى لعمــــل القاضــــ ي فــــي المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة تســــع ســــنوات مــــدة  -3

 لخبرتـه 
 
قليلة، وعليه، يتعين زيادة هـذه المـدة لسـببين، )الأول( زيـادة فـي الخبـرة فـي المجـال الـدولي خلافـا

ب الخبــرة مــدة ســنين أك ــر، )الســبب الثــاني( فــي مجــال القضــاء فــي النظــام الــداخلي إذ لابــد مــن اكتســا

 لتخفيف الأعباء المالية والجهود المبذولة في آلية الانتخاب مرة أخرى في فترة زمنية قصيرة.

يتعـــين تنظـــيم المـــوت الحكمـــي فـــي نظـــام رومـــا لقطـــع الشـــك بـــاليقين حـــال تـــم فقـــد قاضـــ ي المحكمـــة  -4

 انه.الجنائية الدولية ولم تدري حياته من مماته ولا مك

 والمراجع: الهوامش

 
1 Claud Mullins The Leipzig Trials: An account of the war Criminals Trials and a study of 

German mentality - p. 25. 

م، . 2011الثقافة للششر والتوزيع، عمان/ الأردن، ، دار القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، ، علي يوسفالشكري  مشار لدى

23. 
 .78مرجع سابق، .  علي يسف، الشكري،  2
 .82مرجع سابق، . الشكري، علي يوسف،  3
مصر،  ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1ط، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،عبد الفتاح بيومي حجازي، 4

الأردن،  ،، دار الثقافة للششر والتوزيع، عمانالقانون الدولي الجنائي الموضوعي شبل، بدر الدين،: ، مشار لدى12م، . 2006

 .122م، . 2011
 .133، مرجع سابق، . شبل، بدر الدين محمد 5
 .535م، . 2010مكتبة آفاق، غزة/ فلسطين،  ،2طلقضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة، ، اجرادة، عبد القادر صابر 6

 .560مرجع سابق، . جرادة، عبد القادر صابر،  7
م، وقد تم 2010حزيران/ يونيو  11المعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر المعقودة في ، RC/Res.6انظر القرار:  8

في الجلسة العامة الثالثة المعتمد بتوافق الآراء ، IIC-ASP/16/Res.5انظر القرار: و م، 2017تفعيل المحكمة لجريمة العدوان عام 

 م.2017كانون الأول/ ديسمبر  14عشر المعقودة في 
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 .151م، . 2002مطابع روز، القاهرة/ مصر، ، 3ط المحكمة الجنائية الدولية،بسيوني، محمود شريف،  9

 .331م، . 2002دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية/ مصر،  القانون الدولي الجنائي،، الشاذلي، فتوح عبد الله 10
 إلى مبدأ التكامل، حساني، خالد، 11

ً
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية استنادا

 .89م، . 2013(، 2(، العدد )2والاقتصادية، المجلد رقم )
12

 See B. Broomhall, The International Criminal Court: Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 54. 

 .661، مرجع سابق، . جرادة، عبد القادر صابر
 .(1م، المادة )أ/9/6/2002( المعتمد بتاريخ ICC-ASP/1/RES.2)القرار  13
 .(4-3م، المادة )أ/ 9/6/2002( المعتمد بتاريخ ICC-ASP/1/RES.2)القرار  14
ذكره أن من شروط تعيين أعلى المناصب القضائية في التشريع ومن الجدير  /أ( 36/3م، المادة )1998 نظام روما الأساس ي، 15

 لنص المادة )
 
  -1م بقولها: " 2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )20الفلسطيني وفقا

 
يشترط فيمن يعين قاضيا

أو بما يعادلها بالنيابة العامة أو أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاضِ بمحاكم الاستئناف  -بالمحكمة العليا: أ

 لمدة لا تقل عن عشر سنوات، 
 
 له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر  -2عمل محاميا

 
 بالمحكمة العليا أو نائبا

 
يشترط فيمن يعين رئيسا

 لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة".
 
 المحكمة العليا مدة لا تقبل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا

 /ب(.36/3م، المادة )1998ساس ي نظام روما الأ  16
 /ج(.36/3م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  17
 (.2-55/1م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  18
 (.10-9م، المادة )أ/9/6/2002( المعتمد بتاريخ ICC-ASP/1/RES.2)القرار  19
 (.14المادة )ب/م، 9/6/2002( المعتمد بتاريخ ICC-ASP/1/RES.2)القرار  20
 (.36/5المادة )م، 1998نظام روما الأساس ي  21
 (.36/5م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  22
 /أ(.112/7م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  23
 .(18م، المادة )ب/9/6/2002( المعتمد بتاريخ ICC-ASP/1/RES.2)القرار  24
 (.36/7م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  25
 (.36/8م، المادة )1998س ي نظام روما الأسا 26
 /أ(.36/9م، المادة )1998نظام روما الأساس ي  27
. كذلك انظر: مجمع 677و. 594م، .1989دار التحرير للطبع والششر، القاهرة/ مصر،  المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية،  28

 .1047.  ،2004مكتبة الشروق الدولية، القاهرة/ مصر، ، 4ط المعجم الوسيط،اللغة العربية، 
الفراهيدي، كذلك انظر: . 4886دار المعارف، القاهرة/ مصر، )دون رقم الطبعة(، . لسان العرب،  جمال الدين، ابن منظور، 29

 .1060م، . 2001دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان، ، 1ط كتاب العين،الخليل بن أحمد، 
م، 2007شركة القدس للتصدير، القاهرة/ مصر، ، 1ط، ي، نصر الدينتونس تحقيق:  كتاب التعريفات،، الجرجاني، علي محمد 30

 .373. 
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 ،مكتبة نيسان، غزة/ فلسطين، 1ط، ، المدخل لدراسة العلوم القانونيةأبو كلوب، عفيف محمد ،الشاعر، أنور حمدان 31

 .229م، . 2015
 لأحكام القضاء الإداري فيالحليم،  نبيلة عبدكامل،  32

ً
دار النهضة العربية، القاهرة/ ، 2ط مصر وفرنسا، الوظيفة العامة وفقا

 .658م، . 1996مصر، 
 2( الصادر بتاريخ 2005-949( من قانون الصحة الفرنس ي، المضافة بالمادة الأولى من المرسوم رقم )1وهو ما نصت عليه المادة ) 33

، مرجع أبو كلوب، عفيف محمد، ر حمدانالشاعر، أنو م، أشار إليه: 6/8/2005م والمعمول به في 2005أغسطس/ آب من العام 

 .229سابق، حاشية . 
 .1622. م، 2000دار ابن حزم، بيروت/ لبنان، ، 1ط تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، الحافظ، 34
(، انظر: مسلم بن 1631، حدي  رقم )2/1255صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته،  35

، دار عبد الباقي، محمد فؤادتحقيق: ، صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله قشيري، الحجاج ال

 إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان.
 (.571م، المادة )1918ع غزة الصادر سنة قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطا 36
 .147م، . 2010ششورات الحلبي الحقوقية، بيروت/ لبنان، ، م1ط ة الح ،نظري -المدخل إلى القانون ، سعد، نبيل إبراهيم 37
القانون والإدارة كلية )رسالة ماجستير(،  إنهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون في فلسطين،، الشريف، محمد رمضان 38

 .46م، . 2020العامة، جامعة الأقص ى، غزة/ فلسطين، 
. 9:30م، الساعة: 1/01/3202، آخر زيارة كانت بتاريخ:  https://2u.pw/twYhuRموقع المعاني، متاح على:  39  مساء 
، كذلك جاءت بمعنى: طلب أحد 64م، . 1992دار العلم للملايين، بيروت/ لبنان، ، 7ط، معجم الرائدجبران، مسعود،  40

معجم وآخرون،  ،محمد رواسقلعجي، وظف من عمله أي طلب إنهاء عقده، انظر: المتعاقدين فسخ العقد بينهما، ومنه: استقال الم

 .44م، . 1996دار النفائس للطباعة والششر والتوزيع، بيروت/ لبنان، ، 1ط، لغة الفقهاء
في تهاد أحكام القضاء الإداري جاالوسيط في القانون الإداري في ضوء  ،أنور حمدانالشاعر، ، الرحمن هاني عبدغانم،  41

 .392م، . 2019مكتبة نيسان، غزة/ فلسطين،  فلسطين،
 لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني،، أبو عودة، غسان محمود 42

ً
)رسالة  النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام وفقا

 .59م، . 2015ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة الازهر، غزة/ فلسطين، 
 .33م، . 2006تحقيق: أحمد جاد، دار الحدي ، القاهرة/ مصر،  لأحكام السلطانية،ا، الماوردي، أبي الحسن 43
 .2930ابن منظور، مرجع سابق، .  44
. 1الساعة م، 2/01/3202، آخر زيارة كانت بتاريخ: https://2u.pw/gNVqomموقع المعاني، متاح على:  45

 
 صباحا

 .1384مرجع سابق، .  لحافظ،ا ابن كثير، 46
 .379، مرجع سابق، . الرحمن، الشاعر، أنور حمدان هاني عبدغانم،  47
، معالم عزل القاض ي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني، الله يوسف عبدالشريفين،  48

 .1661م، . 2016(، 4)(، الملحق 44مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد )
م على: " العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاض ي 2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )55تنص المادة ) 49

العزل" وأشارت ذات المادة أن بصدور عقوبة العزل يعتبر القاض ي في إجازة حتمية، كما يصدر قرار  -اللوم، ج -التنبيه، ب -هي: أ

https://2u.pw/twYhuR
https://2u.pw/gNVqom
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 بمرسوم رئاس ي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطيشية، مع عدم الاخلال بحقوقه في المعاش أو المكافئة،  ب
 
عزله متى صار نهائيا

م بشان تعديل قانون السلطة القضائية على: "عند تعين القاض ي لأول 2020( لسنة 40/أ( من القرار بقانون رقم )5/3تنص المادة )و 

 الآتي: أ مرة في أي درجة كانت يخضع
 
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة  -لمدة تجربة وفقا

( من القرار بقانون 11/3القاض ي خلال هذه المدة إذا لم تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية .."، وتنص المادة )

اء على تشسيب الرئيس )رئيس المجلس الأعلى للقضاء( إنهاء خدمة أي قاضِ لم المذكور على: "للمجلس )المجلس الأعلى للقضاء( بن

 مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة، اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سشتين متتاليتين أقل من 
 
يكن مستكملا

 من تاريخ  المصادقة عليه من رئيس دولة فل
 
 سطين".جيد، ويعتبر القرار نافذا

العزل عن القضاء في الفقه ، الواحد بن حمد عبدالمزروع، . كذلك انظر: 1661، مرجع سابق، . الله يوسف عبدالشريفين،  50

 .640م، . 2012(، 30مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قطر، العدد ) الإسلامي ونظام القضاء السعودي،
ة الإسلامية اختلفوا على بعض أسباب عزل القاض ي، وهذه الأسباب المختلف فيها، هي: كما تجدر الإشارة إلى أن فقهاء الشريع 51

عزل القاض ي نفسه، عزل القاض ي باستيلاء الباغي على السلطة، عزل القاض ي بموت الامام، ك رة الشكاوى من المترافعين إليه، وجود 

وما  642. ، مرجع سابق، حمدالواحد بن  عبدزروع، الممن هو أفضل منه، ظهور ضعف القاض ي، لمزيد من التفاصيل، انظر: 

 بعدها.
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات لنظام روما الأساس ي.24/1هذا التعريف مستخلص من نص القاعدة رقم ) 52


